
 2020-07-07النهار 
 ومن دونه لن نتمكن من مرحلة صعبة آتية حصوله يق المركَّز": يجببارود لـ"النهار" عن "التدق

 
 كلوديت سركيس

السابق زياد بارود، إذ مالية حكومية أو خاصة إلى تدقيق محاسبي دائما، في رؤية الوزير اسبي الجنائي" تحتاج أي مؤسسة في ظل الكلام عن "التدقيق المح 
تخضع لتدقيق ديوان أصبحت الأصول المحاسبية تخضع لقواعد عالمية، يقول لـ"النهار"، مضيفا أن "هذه القواعد محددة في تفاصيل كثيرة. ففيما إدارات الدولة 

ر، يخضع مصرف لبنان أصلا لشركات تدقيق تجريه منذ أعوام. أما التدال فيغوص في أبعد من  forensic audit قيق المركّزمحاسبة في شكل مسبق أو مؤخَّ
تخذت قرارا بمقاربة الأرقام، يتتبّع ما وراءها للحصول على أجوبة أعمق من مجرد الرقم. وهذا لا يعني بالضرورة إفتراض وجود جرم، إنما يعني أن الدولة ا

دو أن الحكومة اتخذت قرارا أبعد من ذلك، ما يعبّر عن جدية أكبر في التعاطي الموضوع بجدية أكبر. فالتدقيق قائم منذ أعوام، وعلى يد شركات عالمية. ويب
وفي آلية التدقيق التي تختلف عن التدقيق  مع هذا الملف في ظل ما قيل ويحكى عن الوضع المالي والنقدي، ويتم من خلاله الدخول في التفاصيل أكثر،

 ."ل أعمق منها تتعلق بالاجراءات والآليات والقواعد التي اعتمدت لإجراء العمليات، وهي موضوع المراقبةالمحاسبي العادي. وتستعمل الأرقام للولوج إلى تفاصي
أخوذة من رجمة الحرفية. ويعتبر أن "تسمية "التدقيق المركَّز" هي الأصح. "فالأولى ملا يوافق المحامي بارود على اعتماد تسمية "التدقيق الجنائي" الشائعة بالت

لجهة عمل الشرطة القضائية في جمع الأدلة. ونحن حتى اللحظة لسنا أمام جرائم قد يتبين من "التدقيق المركز" أن ثمة مخالفات  forensic team عبارة
ويذهب إلى سائل جرمية، إنما هو تدقيق مركز يعتمد نظام جمع الأدلة الذي لا يقتصر على جمع الأرقام فحسب، جرمية، فانا لا أفترض أن هذا التدقيق هو لم

 ."forensic audit أعمق من ذلك لمحاولة فهم كيف تمت إجراءات العمليات التي قام بها المصرف المركزي، وربما يعبّر أكثر عن المقصود بـ
جوبة في ظل الأزمة ي التجاذب السياسي؟ يعتبر بارود أن الغاية منه "الحصول على ألتداول حتى يعود. فهل يدخل ذلك فهذا المطلب لا يلبث أن يغيب عن ا

يجري من ثلاث  النقدية والتي تعود أسبابها ربما أعواما الى الوراء، وكان لا بد من الحصول على أجوبة في هذه المسائل. كان التدقيق المحاسبي العادي
أي أجوبة تعطى للبنانيين حول ما حصل فهي يف من مجلس الوزراء إستبعدت منها شركة "كرول" المكلفة التدقيق المركّز". ويرى في نتيجته أن "شركات بتكل

نيات أجوبة حول ودائعهم بنامطلوبة لأنه كثر الخبراء وكثر المتكلمون في هذه المسائل وتقلصت دائرة الأجوبة ودائرة الحقيقة، فيما المطلوب إعطاء اللبنانيين والل
لتدقيق، ولا يكون مجرد رأي ورأي آخر. ولكن من يحسم اذا كان من خطأ أو وحول ما حصل. وهذا أمر في رأيي، يتطلب أصولا وقواعد يبنى عليها هذا ا

رسميا إجراء هذا الموضوع على أن يكونوا مخالفة أم لا، أو أن الإجراءات تمت وفق الأصول أو خلاف ذلك هم أصحاب خبرة، ومن خلال من تكلّفهم الحكومة 
تركناه للداخل اللبناني فحسب فقد يخضع لتجاذبات السياسة والأهواء المختلفة. ونحن كلبنانيين معنيون مستقلي الرأي ويتمتعون بصدقية عالمية عالية، لأنه إن 

دولي أو المجتمع الدولي أو غيرهما. ونحن كمواطنين ومسددي ضرائب في الدرجة الأولى بهذا الموضوع قبل أي اعتبار آخر، بمعزل عن صندوق النقد ال
ء لأنفسنا أولا. كما نحن تحت المجهر من المجتمع الدولي، وسيستخدم في أي مفاوضات مع صندوق النقد أو سواه لانه سيكون ومودعين نحتاج إلى هذا الإجرا

هذا التقرير ستكون مفيدة لأي مقاربات لمساعدة لبنان في المرحلة الآتية". ويلاحظ ان "الوقت  هناك وضوح أكبر في مقاربة الأرقام وما تعنيه. لذا ان نتائج
ذا من تحفّظ على شركة ما فهناك عدد كبير من الشركات العالمية الأخرى المشهود لها وسبق أن تولت هذا النوع من المهمات في دولي أخرى. عدم  دهم. وا 

صدقاء لبنان الراغبين في لتعاقد مع أي شركة أخرى. فهذا الأمر أصبح ضروريا وملحّا وبالتأكيد يريح البلد واللبنانيين وأالتعاقد مع "كرول" لا يعني عدم ا
ا نبني عليه مساعدته، وأي خطوة في النقد والمال والإقتصاد يجب أن تكون مبنية، ليس على أرقام فحسب إنما على وضوح في المقاربات وفي ما حصل وفي م

هة المرحلة الصعبة الآتية على لبنان الذي في المستقبلية التي لا يمكن بناؤها إلا على صخر لأنها إن بنيت على رمال متحركة لن نتمكن من مواجالخطة 
ووفق أي  حاجة إلى استدانة ودعم وضخ أموال من الخارج. وهذه جميعها لا تحصل مع علامات استفهام لها علاقة بالقعر الذي ستصرف فيه هذه الاموال

ور، ولكن ليجرِ التدقيق ومن كان مصيبا في خياراته وادائه سيخرج مرتاحا، آليات". ويشدد بارود "انا لا أفترض المخالفة أو سوء النية عند الذين تولوا هذه الأم
جراءات في غير محلها ستظهر أيضا. فهذه المسألة يجب أن تتحقق. وكل يوم يمر نخسر أكثر ذا من مخالفات وا  لأننا في حالة استنزاف، ليس للمال والأرقام  وا 

نما استنزاف للثقة بلبنان التي تمر إعاد  ."ة ترميمها إلزاميا عبر هذا التمرين الذي يستند إلى قواعد وأصول محاسبية ورقابية عالميةفحسب، وا 
ض لاقفال باب الشك في نتائج تقريرها، لأن ما ستنجزه، وكان يجب ويدعو الوزير السابق إلى "التعامل مع شركة تدقيق مشهود لها وغير مشوبة بعيب أو اعترا

سم كيف سنعيد بناء ما سقط من نظام مالي ونقدي. وسيكون الإنتقال إلى وضع أفضل عبر هذا التمرين". ويشير بارود ويل، سيحأن يحصل ذلك منذ زمن ط
ذا اختارت الحكومة عدم الى أن "ثمة تضخيما لموضوع التدقيق المحاسبي والمركّز، ولكنه بديه ي في دولة تحترم نفسها وبه تنتظم الأمور والعبور إلزامي به. وا 

ستكون اختارت الإستمرار في إخفاء أمور كثيرة عن مواطنيها. وهذا جرم بذاته لأن على الدولة واجب مصارحة الناس بما حصل في ظل كل هذا سلوكه ف
ب أرى ان من مصلحة لبنان أن تذهب الحكومة إلى أبعد حد في موضوع التدقيق الذي هو مطلب شعبي ومطلالجدل حول الأرقام والاجراءات والمقاربات. و 

مارس دوره بجدارة لجهة خبراء يعرفون ما يقولون، ويتقاطع مع ما يتوقعه المجتمع الدولي الداعم للبنان. ولا بد من حسمه سريعا"، مركزا على ان "الأمن العام ي
ذذاك نكون قادرين بسرعة على البالتدقيق في أي ارتب دء بهذا التدقيق في أسرع ما يمكن. اط سياسي أو خلاف ذلك لأي شركة تنوي الحكومة التعاقد معها. وا 

ابية عليا، كهيئة رق كما أن هذه العملية، إلى بعدها الشعبي، لا تلغي دورا رقابيا آخر سواء من الحكومة لجهة اتخاذ تدابير بصورة أوضح، أو من مجلس النواب
ن إلى معطيات وليس ألى أرقام فحسب حيث ثمة جدل في شأن وكذلك القضاء الذي يمكنه أن يتحرك بنتيجة ما سيكشف عنه التقرير. فهم جميعا يحتاجو 

 ."دقتها


